

سورة النساء

     قال تعالى: ( ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( النساء: 24.
     25/1- قال ابن خويز منداد:
"لا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة(1)، لأن رسول الله - صلى الله عليه    وسلم -  نهى عن نكاح المتعة وحرمه، ولأن الله تعالى قال:(  (((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( النساء: 25. ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بوليّ وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك"(2). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
       الدراسة:
فسر ابن خويز منداد الاستمتاع في الآية بأنه التلذذ بالنساء بالنكاح الصحيح، وهذا أحد أقوال المفسرين في معنى الآية، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال سأذكرها مبينة الراجح منها.

     أقوال المفسرين في معنى الاستمتاع في الآية:

اختلف المفسرون في المراد به على أقوال:
     القول الأول:
إن المراد بالاستمتاع في الآية، أي: التمتع بالمرأة بالنكاح الصحيح.
قال به: ابن عباس - رضي الله عنهما -(1)،والحسن(2)،وابن زيد(3)،وجمهور العلماء(4).
ورجحه: الطبري(5)، والجصاص(6)، وابن العربي(7)، وابن الجـوزي(8)، 
وابن كثير(9)، والشنقيطي(10).
     ومما استدلوا به:
1/ أنه عطف الاستمتاع على إباحة النكاح في قوله: ( ((((( ((( (((((((( ((((((((( (  وذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات المذكورات في الآية، لا محالة لأنه لا خلاف في أن النكاح مراد بذلك، فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بياناً لحكم المدخـول بها بالنكاح في استحقاقها لجميع الصداق(11).
2/ قال الشنقيطي: "قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( النساء: 24. معناه: أنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك، وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: (  (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( النساء: 21. فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملاً، هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله: ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ( الآية، وقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ( النساء:4. وقوله:(  (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( ( البقرة:229، فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة"(1).
3/ ما ذكره ابن خويز منداد من أن قـوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ( النساء: 25.
     يدل على أن شرط النكاح الصحيح أن يكون بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك.
     4/أن الله صرح بأنه يجب حفظ الفـرج عن غير الزوجة والسرية في قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( المؤمنون:6. ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله: ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( ((( ( المؤمنون :7 . ومعلوم أن المستمتع بها ليست زوجة وإلا لورثت منه إذا مات، ولا ملك يمين وإلا لما جاز نكاحها له، وحينئذ يكون حراماً، وهو بنكاحها من العادين بنص القرآن(2).
     القول الثاني:
إن المراد بالاستمتاع في الآية نكاح المتعة. 

قال به : ابن عباس- رضي الله عنهما -، والسدي(3)، ومجاهد(4)، وسعيد بن جبير(5).

ورجحه الشوكاني(6). 
واحتجوا بالآتي:
بقراءة ابن عباس وأبي بن كعب، وهي:  (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى( (7) وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة. 

      وقد أجاب أهل العلم عما احتجوا به بالآتي:  

 قال الطبري: "وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس - رضي الله عنهم - من قراءتهما: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى( فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف
المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه"(1).
وقال الشنقيطي: "والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه:
1/ أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قراناً لإجماع الصحابة على عدم كتابته في المصاحف العثمانية، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن، ولم يثبت كونه قرآناً لا يستدل به على شيء لأنه باطل من أصله لأنه لمالم ينقله على أنه قرآن فبطل كونه قرآناً، فظهر بطلانه من أصله. 
2/ أنا لو مشينا على أنه يحتج به، كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم، أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك، فهو معارض بأقوى منه لأن جمهور العلماء على خلافه، ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة، وصرح - صلى الله عليه وسلم - بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سَبْرَة بن معبد الجهني(2) - رضي الله عنه - أنه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة فقال: "يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً"(3).
3/ أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة، كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه - صلى الله عليه وسلم -، وقد نسخ ذلك مرتين: الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح(1)، والآخرة يوم فتـح مكة
كما ثبت في الصحيح أيضا(2)…"(3).
     القول الراجح:
 الذي ترجح لدي مما سبق هو قول الجمهور، وهو: أن المراد بالاستمتاع في هذه الآية هو النكاح الصحيح لا نكاح المتعة، لقوة حجتهم ولدلالة ظاهر الآية عليه.
قال ابن الجوزي: "وقد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخاً بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة، لأنه تعالى قال فيها: ( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( فدل ذلك على النكاح الصحيح.."(4).
 وقد أجمع جمهور الصحابة، والأئمة الأربعة، وغيرهم، على تحريم نكاح المتعة بعد أن كان مشروعاً في صدر الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة(5).

فتبين مما سبق أن ابن خويزمنداد وافق القول الراجح وهو قول الجمهور.  
والله أعلم. 



(1) المراد بنكاح المتعة: هو أن يتزوج المرأة مدة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهراً، أو سنة، إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحج، وشبهه، سواء أكانت المدة معلومة أم مجهولة، فهذا نكاح باطل. انظر: المغني (10/46).


(2)انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/125).


(1) انظر: تفسير الطبري (6/585)، والمحرر الوجيز (ص422).


(2) انظر: تفسير الحسن البصري (1/270). 


(3) انظر: تفسير الطبري (6/585). 


(4) انظر: زاد المسير (ص237). 


(5) انظر: تفسير الطبري (6/588). 


(6) انظر: أحكام القرآن، له (2/185). 


(7) انظر: أحكام القرآن، له (1/438)


(8) انظر: زاد المسير (ص237). 


(9) انظر: تفسير ابن كثير (2/258). 


(10) انظر: أضواء البيان (1/253). 


(11) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/186). 


(1) أضواء البيان (1/253). 


(2) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/186)، ومجموع الفتاوى (32/157)، وأضواء البيان للشنقيطي (1/254). 


(3) انظر: تفسير الطبري (6/588)، والمحرر الوجيز (ص422). 


(4) انظر: تفسير  مجاهد (1/52). 


(5) انظر: تفسير الطبري (6/588)، والدر المنثور (2/250).


(6) انظر: فتح القدير (1/720). 


(7) هذه القراءة شاذة لمخالفتها للرسم العثماني، وهي ليست من القراءات العشر المتواترة، وقد ذكرها: أبو حيان في البحر المحيط (3/304)، والزمخشري في الكشاف (1/498).


(1) انظر: تفسير الطبري (6/589)، وأحكام القرآن للجصاص (2/186). 


(2) سبرة هو: ابن معبد بن عوسجة بن حرملة الجهني، أبو ثرية - بفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية - صحابي، نزل المدينة، وشهد الخندق وما بعدها، مات في خلافة معاوية. انظر: طبقات ابن سعد (4/348)، والإصابة (3/26). 


(3) انظر: تفسير الطبري (6/589)، وأحكام القران للجصاص (2/186). 


(1) رواه البخاري في صحيحه، عن علي بن أبي طالب، كتاب النكاح، باب نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة أخيراً، حـ 5115. موسوعة الحديث الشريف (ص442)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، حـ 1407. موسوعة الحديث الشريف (ص912). 


(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، حـ 1406هـ. موسوعة الحديث الشريف (ص911) 


(3) أضواء البيان (1/253-254) باختصار. 


(4) زاد المسير (ص237). 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (32/107). 
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